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 الباب الأول أحكام عامة 

 المادة الأولى أهداف اللائحة

 :  
 تهدف هذه اللائحة إلى وضع إجراءات موثقة للات 

 تطابق الأصناف الموردة للمتطلبات المحددة.  .1
 اختيار الموردين. وضع معايي   .2
  تقييم الموردين المعتمدين.  .3

 المادة الثانية 

تس ري أح كام ه ذه اللائحة عل ى كاف ة عملي ات الش راء والتعاق دات والإعمال والخدم ات الت ي تتطلبه ا حاج ة العم ل  
  بالجمعي ة. 

 المادة الثالثة

تعتب ر إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالجمعي ة ه ي الجه ة الوحي دة المسئولة ع ن تنفي ذ عملي ات الش راء لتوفي ر احتياجات  
الأصناف ً   تص ل  أن  إل ى  التنفي ذ  تتب ع  ع ن  مس ئولة  تعتب ر  أخ رى، كما  وخدم ات  ومس تلزمات  ثابت ة  أص ول  م ن  الجمعي ة 

 أو إتم ام الأعمال المتعاقد عليه ا طبق ا للش روط المتفق عليه ا  المطلوبة إل ى الجمعي ة

 المادة الرابعة 

اء الواردة   .1 اء والتوريد والتأجي  لكافة أنشطة الجمعية وإداراتها. اتباع إجراءات الشر تطبيق اللائحة وقواعد وسياسات الشر
اء والتقيد بها.   بدليل الشر

2.  .  متابع ة عملي ات التوري د بدق ة والاحتفاظ بس جلات منظم ة ومتابع ة دقيق ة م ن خ ال الحاس ب الآلى 
 ن  المش اركة ف ي استلام ال وارد م ن الم واد والل وازم للتأك د م ن مطابقته ا للمواصف ات والكمي ات ال واردة بأم ر الش راء المع د م .3

اء بأفضل الأسعار وأفضل الأوقات والمفاوضة على ذلك.    قب ل القس م المعن ي الشر
  والاحتفاظ له م بس جلات وافي ة وكافي ة ع ن تعاملات الجمعي  ة معهم. الاحتفاظ بعلاق ات ممت ازة م ع الموردي ن  .4
دراسة أسعار التوريد بصفة مستمرة من كل مورد الاستخدام عند إعادة الطلب. تس عي  ال وارد عل ى أس اس التكلف ة الحقيقي ة   .5

  تخلي ص ال خ...) –للش راء م ع تقدي ر للمصاري ف العام ة (نق ل 
اء السنوية. مراقبة  .6 ز ومحاسبتهم إعداد ومتابعة خطط الشر اء المحلى  بواسطة المندوبي 

 الشر

 المادة الخامسة

درة  تع  د إدارة الشؤون الإدارية والمالية س  جل بأس  ماء الموردي  ن للأصناف الت  ي تحتاجه  ا الجمعي  ة والذي  ن ً يتمي  زون بالق  
 والكفاي  ة والس  معة الطيب  ة، ويج  ب عليه  ا تحدي  ث ه  ذا الس  جل س  نويا 

 المادة السادسة 

يات أو الأعمال أو الخدم  ات بغ  رض تغيي  ر طريق  ة الش  راء أو التعاق  د لإ  داء  لا يج  وز ب  أي ح  ال م  ن الأحوال تجزئ  ة المش  ي 
 الأعمال أو الخدم  ات. 

  المادة السابعة

يك ون ش راء المس تلزمات بقص د الوف اء بمتطلب ات الجمعي ة وبمراع اة ح دود التخزي ن المناس بة والاعتمادات المخصص  ة  
المختلف ة   بالجمعي ة  الأقسام  م دراء  بمعرف ة  الموازن ة  اعتم  ادات  ح  دود  ف  ي  الش  راء  التخطيطي  ة. ويك  ون  بالموازن  ة  لذل  ك 

يات إجراءات الش راء والتعاق د. وعل ى أن تتول ى إ  دارة المش ي 

 المادة الثامنة

به  ا   يك  ون ع  دم الإلمام  يمك  ن أن  اللائحة وال  بأح  كام ه  ذه  الش  راء الإلمام  ف  ي مج  ال  العاملي  ن  ر  يتعي  ن عل  ى جمي  ع  مير
 مقبول لمخالفته  ا 

 

 

 

 

 



 المادة التاسعة 

يات الجمعي  ة وتنفي  ذ م  ا تحتاج  ه م  ن مش  روعات وأعم  ال القواع  د الأساسية التالي  ة:  .1  يراع  ى ف  ي تأمي  ن مش  ي 
التعام  ل   .2 له  ذا  الت  ي تؤهله  م  الش  روط  تتواف  ر فيه  م  التعام  ل معه  ا مم  ن  ف  ي  الراغبي  ن  ف  رص  لجمي  ع الأفراد والمؤسس  ات 

  متس  اوية ويعامل  ون عل  ى ق  دم المس  اواة. 
ز بم ا يمكنه م م ن الحص ول عل ى ه ذه المعلوم ات ف ي وق ت  توفي ر معلوم ات   .3 كامل ة وموح دة ع ن العم ل المطل وب للمتنافس ي 

ياتها وتنفي  ذ مش  روعاتها وم  ا تحتاج   ه  واح د ويح دد ميع اد واح د لتقدي م الع روض تتعام  ل الجمعي  ة ف  ي س  بيل تأمي  ن مش  ي 
يات اللازمة.  م  ن أعم  ال م  ع الأفراد   والمؤسس  ات المرخ  ص له  م بممارس  ة العم  ل ال  ذي تق  ع ف  ي نطاق  ه الأعمال أو المش  ي 

ز الأعمال بأسعار عادلة لا تزيد عن الأسعار السائدة.  .4 اء أو تأمي    يجب أن يتم الشر
وط والمواصفات  .5  الموضوعيةلا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقا للشر
على الجمعي ة أن تفس ح المج ال ف ي تعامله ا لأكير ع دد ممك ن م ن المؤهلي ن العاملي ن ف ي النش اط ال ذي يج رى التعام ل في ه   .6

  بحي ث لا يقتص ر تعامله ا م ع أش خاص أو مؤسس ات معين ة

اء ي طرق الشر
 الباب الثان 

اء  ة خطة الشر  المادة العاشر

يع د مدي ر إدارة الشؤون الإدارية والمالية وبالتنس يق م ع الإدارات المختلف ة بالجمعي ة خط ة الش راء الس نوية للجمعي ة ويت م  
أم  وا  إل  ى ع  دم تجمي  د  اللاحقة، وته  دف  الس نة  العم ل بموجبه ا ف ي  ليت م  المالي ة  الس نة  انته اء  قب ل  ف ي إعداده ا  ل  الب دء 

 ل الجمعي  ة وكذل  ك التخطي  ط لعملي  ة الش راء وللحص ول عل ى أفض ل الع روض وأفض ل الأسعار. وأص  و 

 المادة الحادية عشر 

اء بإحدى الطرق الأتية:    يتم الشر

•  .  الأمر المباشر
 الممارسة.  •
  المناقصة المحدودة.  •
 المناقصة العامة.  •

اء بالأمر المباشر   المادة الثانية عشر الشر

بالأمر المباش ر إتمام عملي ة الش راء بالاتصال المباش ر بالم ورد والتف اوض والتعاق د مع ه ب دون حاج ة إل ى  المقص ود بالش راء  
 إج راء اتصالات م ع غي ره م ن الموردي ن وتتب ع ه ذه الطريق ة ف ي الحالات الآتية: 

اء المباشر المقرر دون عروض حت  مبلغ  .1  ألف ريال.  10حد الشر
اؤها لدى جهة واحدة محتكرة لها.  .2  وجود الأصناف المراد شر
  عندما تكون الأصناف المطلوبة من مصدر حكوم  ووحيد.  .3
يات بسيطة لا تتحمل المناقصة المحدودة أو الممارسة.  .4  عندما تكون قيمة المشي 
  الأصناف والمهمات المستحدثة لتجربتها واختبارها.  .5
6.    

تس توفز حت ى  الحاج ة  تتطلب ه  ق در  أق ل  عل ى  الش راء  يقتص ر  أن  عل ى  الملح ة  الحاج ة  تفرضه ا  الت ي  الأصناف  ش راء 
 إج راءات الش راء بالط رق الأخرى. 

اء بالممارسة   المادة الثالثة عشر الشر

المقص ود بالش راء بالممارس ة إتمام عملي ة الش راء بع د التف اوض م ع مجموع ة م ن الموردي ن وتتب ع ه ذه الطريق ة ف ي الحالات 
 الآتية: 

ه  ا إلا أخصائيون وفنيون معين  ون.  .1   الأصناف أو الأعمال الت  ي تتمي  ز بناحي  ة فني  ة لا يس  تطيع توفي 
الأصناف الت ي س بق طرحه ا ف ي مناقص ة عام ة ولك ن جمي ع الأسعار المقدم ة وج دت غي ر مقبول ة، وال يس مح الوق ت   .2

 بطرحه ا ف ي مناقص ة عام ة أخ رى. 
اؤها من أماكن إنتاجها.  .3   طبيعتها أن يكون شر

  تقتضز
 الأصناف الت 

  لا تتناسب قيمتها التقديرية مع تكاليف إجراء المناقصة.  .4
 الأصناف والمقاولات والخدمات الت 

ف  ي مناقص  ة   .5 ي  رى مجلس إدارة الجمعية أن مصلح  ة الش  ركة تقض  ي بع  دم طرحه  ا  الت  ي  عام  ة. وف ي حال ة  الأصناف 
تواف ر أي م ن الحالات الس ابقة تش كل لجن ة للقي ام بالممارس ة بق رار م ن المدي ر الع ام، ويراع ى ف ي تش كيل ه ذه اللجن ة  
اللجن  ة محض  را  اة وأهميته  ا، وتع  د  المشي  ته م ً م  ع طبيع  ة الأصناف  تتناس ب وظائفه م وخير الت ي  العناص ر    أن تض م 
ث م م ا توص ى ب ه، ويج ب أن يدع م المحض ر   بينه م  ز بالممارس ة وأسس المفاضل ة  كي  يوض  ح أس  ماء الموردي  ن المش ي 
بالمس تندات الدال ة عل ى م ا ج اء ب ه، لتك ون تح ت تص رف جه ة المراجع ة. ويلاحظ ان التوصي  ة بالاختيار لا تع  د نهائي  ة  

   ن المدي  ر الع  ام التنفي  ذي للجمعي  ة. إلا بع  د اعتماده  ا م 

 



 

اء بالمناقصة المحدودة   المادة الرابعة عشر الشر

اك فيه  ا عل  ى ع  دد مح  دود م  ن الموردي  ن كالمقيد ي  ن  المناقص  ة المح  دودة ه  ي إح  دى ص  ور المناقص  ة الت  ي يقتص  ر الاشي 
 وع  نبس  جل الموردي  ن أو بعضه  م عل  ى أن يراع  ى ف  ي ه  ذا الاختيار الكفاي  ة المالي  ة والس  معة الحس  نة. وتس رى عل ى ه ذا ال

م ن المناقص ة جمي ع القواع د والإجراءات المنظم ة للمناقص ة العام ة فيم ا ع دا ش رط الإعلان ف ي الصح ف، حي ث يت م دع وة  
اك ف ي المناقص ة المح دودة ويس لم بالي د   الموردي ن للاشي 

اء بالمناقصة العامة   المادة الخامسة عشر الشر

ي ن  المناقص  ة العام  ة كطريق  ة م  ن ط  رق الش  راء ه  ي مجموع  ة الإجراءات الت  ي ته  دف إل  ى توجي ه الدع وة إل ى عام ة المورد 
كوا ف ي الصفق ة موض وع المناقص ة وذل ك لتوفي ر عنص ر التناف س فيم ا بينه م، بقص د الوص ول إل ى   المحتملي ن لك ي يش ي 

ز  أفض ل الش ر  : يشكل الأمي  اء بالمناقصة العامة فيما يلى    حالة الشر
  يجب اتباعها فز

وط والأسعار، وتتمثل الإجراءات الت 
 - العام للجمعية اللجان الآتية:  

وط طرحها.  .1 وط المناقصة وشر  لجنة إعداد شر
 العروض. لجنة فتح المظاريف وتفري    غ  .2
  العطاءات المقدمة.  .3

  لجنة البت فز

 المادة السادسة عشر 

 : يات وفق ما يلى  ز احتياجات الجمعية من المشي  يات ب تأمي    المشي 
اء يقوم أخصات   المهام التفصيلية لعملية الشر

اء وفق النموذج المخصص لذلك التأكد من استيفاء الطلب وتوقيع رئيس القسم    اء استلام طلب الشر استقبال طلب الشر
 المستفيد التأكد من إفادة الإدارة المالية التأكد من إفادة الإدارة المالية اعتماد الطلب من الإدارة. 

   المادة السابعة عشر دورة الاعتماد المستندي

اء من إدارة الشؤون الإدارية والمالية .1   استلام أمر الشر
الاعتماد والمص در ومبلغ ه وس لامة إجراءات الش راء قب ل إرجاعه للمدي ر  اعتماد طلب فتح الاعتماد التأك د م ن قيم ة   .2

 المال ي لاعتماد الطلب
يات   .3 إرس ال أص ل الطل ب للبن ك وترس ل النس خة الأولى م ع المرفق ات إلى قس م الحس ابات ونس خة إلى قس  م المش  ي 

يطاب ق   المص در  واس م  المبل غ  م ن صح ة  ويتأك د  الإشعار  عل ى  للاطلاع  الاعتماد  بفتح  البنك  من  إشعار  استلام 
ل ه للمحاس ب المخت ص قي د المعلوم ات ف ي س جل الاعتماد وإحالته  البيان ات م ع نس خة طل ب فت ح الاعتماد ويحي

ز والعمولة واي مصاريف بنكية   يات للمتابع ة دفع مبلغ التأمي  للحف ظ وإرس ال نس خة م ن الاعتماد إل ى قس م المشي 
الجمرك  لإنهاء    أخرى سداد ما تبق  من الاعتماد بعد استلام المستندات من البنك تسليم المستندات إلى المخلص

اة ( مواد   مستلزمات.. الخ.  –إجراءات التخليص لاستلام المواد المشي 
يات التأك د   .4 يات بعد الفحص سداد قيمة التخليص والجمارك )إن وجدت )تسعي  المشي  إعداد سند استلام بالمشي 

حال ة   ف ي  التعوي ض  إج راءات  ف ي  الب دء  م ن  والتأك د  التس عي   وإج راءات  يات  المش ي  استلام  إج راءات  س امة  م ن 
 النق ص أو التل ف قفل الاعتماد المستندي. 

 
 












